إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مادة 51 ق.ع.ع).

 (نقض سوري ـ جنحة 1027 قرار 1270 تاريخ 12 / 6 / 1982)

ـ قاضي الاحالة مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.

ـ إن جرائم الأحداث مشمولة بقانون العفو بما فيها الجنايات باستثناء حالتين فقط:

1 ـ إذا كانوا لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الجرم.

2 ـ إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها مستثناة لنوعها بالنسبة للراشدين فهي مستثناة بالنسبة لهم ولو كانوا فوق الخامسة عشرة من عمرهم.

ـ قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.

 (أحداث أساس 888 قرار 885 تاريخ 27 / 10 / 1979)

في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل.

 (أحداث 286 قرار 258 تاريخ 10 / 4 / 1979)

يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة في متن قرارها وتورد خلاصة عنه كما هو صريح أحكام المادة 154 أصول جزائية.

(أمن اقتصادي أساس 50 قرار 40 تاريخ 27 / 4 / 1985)

إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية).

 (جنحة أساس 1027 / 1982 قرار 1270 تاريخ 13 / 6 / 1982)

التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية.

 (كتاب تاريخ 4 / 11 / 1964)

وزير العدل
1565 ـ سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.

 (جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

1626 ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.

ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قراره أي قرار قاضي الاحالة قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرر اتهام المدعى عليه فان قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض.

ـ إن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13 / 1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.

 (هيئة عامة 16 / 982 قرار 21 تاريخ 23 / 6 / 1982)

1802 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

1804 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.

 (جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952)

1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.

إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)

1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.

إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)

1807 ـ ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن.

 (جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966)

1808 ـ ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981)

1809 ـ للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية).

وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.

 (جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982)

1810 ـ إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.

 (جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982)

1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

 (جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)

1812 ـ لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع.

 (أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982)

1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)

1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

 (جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)

1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

 (جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)

1816 ـ نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها.

إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة.

 (أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964)

1817 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.

ـ إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

 (جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986)

1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.

 (جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)

1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.

ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

 (جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)

1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.

 (نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)

1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).

 (جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)

1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

 (جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)

1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

 (جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)

1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.

ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري.

وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع.

وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.

وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.

 (جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)

1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.

 (جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)

1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

 (جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)

1827 ـ النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية.

 (عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26 / 11 / 1986)

1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

 (جناية أساس 554 قرار 712 تاريخ 8 / 12 / 1962)

1829 ـ الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول.

 (جناية أساس 716 قرار 731 تاريخ 19 / 12 / 1960)

1830 ـ إذا اتصلت أسباب النقض بغير الطاعن استفاد منها.

إن أحكام المادة 362 المعدلة في الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كانت أسباب النقض تتصل بغير الطاعن فيحكم بنقض الحكم بالنسبة الى باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه ومؤدى ذلك أن المدعي عليه سليم يستفيد من طعن المتهم نيقولا الأول وإن لم يطعن في قرار الاتهام إذا كانت أسباب النقض متصلة به... وعليه فإن نقض القرار لنقض في التعليل إنما يتصل بجميع المتهمين لأن القرار القاصر في تعليله يعتبر باطلاً لخلوه من بيان الأسباب التي قام عليها ويتعين نقضه بالنسبة اليهم.

 (جناية أساس 668 قرار 693 تاريخ 17 / 10 / 1965)

1831 ـ نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.

إذا كان النقض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأن متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه يجعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من اساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.

 (جناية اساس 96 قرار 351 تاريخ 25 / 5 / 1965)

1832 ـ يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.

 (جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26 / 3 / 1985)

1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.

 (جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)

1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.

 (جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)

1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.

 (جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)

1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.

 (جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)

1837 ـ اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كمية من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطة بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

 (جناية أساس 609 قرار 585 تاريخ 1 / 10 / 1964)

1838 ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالمادة 362 أصول جزائية.

ـ تحديد العقوبة لجريمة القتل ولجريمة التدخل فيه.

 (جناية اساس 282 قرار 564 تاريخ 10 / 8 / 1965)

1840 ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكم.

ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً ولا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً.

 (أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21 / 11 / 1981)

1841 ـ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

إن المادة 353 من الأصول الجزائية قد أجازت لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه إذا تبين لها أن المحكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.

 (جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13 / 11 / 1967)

1842 ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن.

ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.

ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.

ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546 قانون عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم.

 (جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16 / 4 / 1985)

1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.

متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.

 (جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)

1844 ـ لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن.

 (جناية اساس 682 قرار 808 تاريخ 5 / 10 / 1967)

1802 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة.

 (جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

1803 ـ سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.

 (جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.

 (جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952)

1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.

إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)

1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.

إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)

1807 ـ ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن.

 (جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966)

1808 ـ ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.

 (أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981)

1809 ـ للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية).

وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.

 (جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982)

1810 ـ إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.

 (جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982)

1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

 (جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)

1812 ـ لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع.

 (أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982)

1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)

1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

 (جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)

1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)

1816 ـ نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها.

إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة.

 (أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964)

1817 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.

ـ إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

 (جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986)

1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.

 (جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)

1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.

ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

 (جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)

1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.

 (نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)

1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).

 (جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)

1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

 (جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)

1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

 (جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)

1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.

ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)

1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.

 (جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)

1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

 (جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)

1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

 (جناية أساس 668 قرار 693 تاريخ 17 / 10 / 1965)

1831 ـ نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.

إذا كان النقض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأن متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه يجعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من اساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.

 (جناية اساس 96 قرار 351 تاريخ 25 / 5 / 1965)

1832 ـ يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.

 (جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26 / 3 / 1985)

1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.

 (جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)

1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.

 (جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)

1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.

 (جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)

1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.

 (جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)

1837 ـ اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كمية من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطة بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

 (جناية أساس 609 قرار 585 تاريخ 1 / 10 / 1964)

1838 ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالمادة 362 أصول جزائية.

ـ تحديد العقوبة لجريمة القتل ولجريمة التدخل فيه.

 (جناية اساس 282 قرار 564 تاريخ 10 / 8 / 1965)

1840 ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكم.

ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً ولا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً.

 (أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21 / 11 / 1981)

1841 ـ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

 (جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13 / 11 / 1967)

1842 ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن.

ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.

ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.

ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546 قانون عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم.

 (جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16 / 4 / 1985)

1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.

متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.

 (جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)

ـ إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين أم غير المقيمين لا يشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء أو التجارة بالعملة الأجنبية، وإن انتفاء المخالفة يوجب إعادة الحال ما كان عليه وفقاً لأحكام المادة 130 / عقوبات.
 (نقض سوري ـ جنحة 2686 قرار 2632 تاريخ 13 / 10 / 1976) 

ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.

 (جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)

ـ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون (مادة 187 ق ع).

ـ إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.

ـ تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.

 (نقض سوري ـ أمن اقتصادي 114 قرار 68 تاريخ 31 / 7 / 1982)

ـ النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق.ع).

ـ يتحقق جرم الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.

ـ لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرية.

 (نقض سوري ـ أمن اقتصادي 65 قرار 2 تاريخ 6 / 1 / 1981)

ـ إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الختام.

ـ إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة.

 (الغرفة الجنائية أساس 449 قرار 282 تاريخ 22 / 4 / 1989)

ـ التفريق بين الشروع التام والشروع الناقص.

إذا توقفت أعمال التنفيذ لسباب خارجة عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجرمية إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من قانون المذكور.. وعليه فالاقتراب من المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة وليست شرعاً.

 (نقض سوري ـ جناية 386 قرار 412 تاريخ 14 / 6 / 1964)

ـ التفريق بين الأعمال التحضيرية والأعمال التنفيذية.

لا بد لكل جريمة أن تمر بطور التحضير ثم دور التنفيذ.

وكان الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل إيجابي يؤدي رأساً إلى النتيجة المقصودة منه ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء بالتنفيذ لأنه عمل موضوعي يختلف في كل جريمة عن الأخرى فما كان في بعضها معتبراً من أعمال التنفيذ ويرمي إلى إبراز الجريمة إلى عالم الوجود فإنه يعد في البعض الآخر من أعمال التحضير فقط ولذلك وجب التفريق بين هذه الأفعال بصورة جلية لا تدع مجالاً للغموض والالتباس فأعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل ولذلك فإنه لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تعاقب ما لم تكن في نفسها عملاً مجرماً بالقانون وأما أعمال التنفيذ فهي وإن كانت خارجة عن الجرم إلا أنها مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكشف عن قصد الفاعل وإرادته وتدل على أنه جاد في إنجاز الجريمة التي اختطها لنفسه وتستمد عقوبتها من الجرم ذاته وتكون معاقبته واجبة على كل حال.

(نقض سوري ـ جناية 95 قرار 49 تاريخ 31 / 1 / 1965)

ـ إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.

 (جنحة عسكرية 458 قرار 485 تاريخ 3 / 4 / 1981)

ـ حمل الأسلحة العائدة للدولة دون ترخيص معاقب عليه.

 (نقض سوري ـ جنحة 216 قرار 538 تاريخ 27 / 3 / 1968)

ـ إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري.

 (نقض سوري ـ عسكرية أساس 1471 قرار 1203 تاريخ 29 / 4 / 1987)

ـ إن تحديد عقوبة حيازة الذخيرة يستتبع نوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

 (نقض سوري ـ عسكرية أساس 1807 قرار 3 تاريخ 10 / 6 / 1981)

(كذلك قرار عسكرية رقم 1416 لعام 1981)

ـ إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

ـ إن الركن في جريمة الاختلاس، أي فعل الاختلاس الذي يتعين أن ينصب على أموال عامة سلمت إلى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق أيضاً لأن التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط أن يكون دوماً تسليماً مادياً بل يكفي أن يكون تسليماً حكمياً، أي يكفي أن يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله إلى حيازته أو حيازة الغير، فيتحقق التسليم في إيداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في أي وقت شاء.

ـ إن الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع أركان الجريمة وإلا عدِّ فاعلاً أصلياً. فالشريك في جرم السرقة يكفي أن يشترك في خلعه الباب ما دام متفقاً مع الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يحمل معه المسروقات.

ـ يشترط لاعتبار الرد سبباً مخففاً قانونياً أن يحصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.

 (نقض سوري ـ عسكرية 888 قرار 1466 تاريخ 16 / 11 / 1982)

ـ تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.

ـ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق ع).

ـ إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.

 (نقض سوري ـ عسكرية 114 قرار 68 تاريخ 31 / 7 / 1982)

ـ النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق ع).

وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.

ـ لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قراره نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.

ـ إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.

 (نقض سوري ـ عسكرية 74 قرار 12 تاريخ 18 / 2 / 1982)

ـ حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.

لما كان القاضي حكم المحكوم عليه بموجب المادة 135 من قانون العقوبات العسكري لحيازته باكيتات دخان خصوصي للجيش، وكان الدخان المصادر لا يعتبر من الأشياء العسكرية التي حددتها المادة المذكورة لدخوله بملكية أفراد الجيش بعد وصوله إليهم مما يجعله خاضعاً في هذه الحالة لأحكام القرار 16 / ل.ر المتعلق باحتكار التبغ والتنباك.

 (نقض سوري ـ جنحة 926 قرار 445 تاريخ 11 / 3 / 1958)

ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.

إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.

وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والإخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5 / 6 / 1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.

وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية ترى أن النيابة العامة اطلعت على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة المذكورة.

وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.

 (نقض سوري ـ جناية 47 قرار 359 تاريخ 7 / 6 / 1962)

ـ إن الدعوى المدنية بإبطال أسناد تمليك استحصل عليها المدعي الشخصي بدون حق لا تؤثر في سلامة الحكم بإعادة الحيازة دون الفصل في النزاع على الملكية أو التصرف.

ـ وعليه يحكم من وضع يده على عقار رفعت يده عنه بقرار قضائي بموجب المادة 413 عقوبات ولو كان هذا القرار لم يفصل في عدم ملكية الظنين للعقار.

 (نقض سوري ـ هيئة عامة جنحة 1562 قرار 1531 لعام 1955)

ـ التفريق بين المادة 412 والمادة 656 عقوبات في معرض التصرف بمال الأمانة.

لا بد من ملاحظة الفصل الذي اختاره المشترع لأحكام المادة 412 عقوبات التي جاءت في قانون العقوبات بعد باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى السلامة العامة وعلى الإدارة العامة ومحلها في الباب الرابع من الكتاب الثاني وعنوانها (الجرائم المخلة بالإدارة القضائية) وهي ذات ثلاثة فصول اختص منها فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية من المادة 412 إلى 418 بينما صنف إساءة الأمانة في باب الجرائم على الأموال. وحيث أن ورود النص في المادة 412 على معاقبة جرائم الحارس القضائي لا يدع مجالاً لإخراج أفعال الحارس الذي تعينه الدوار القضائية على المحجوزات من دائرة الجرائم الماسة قوة القرارات القضائية لأن المادة 658 إنما انصبت على الأموال المسلمة من السلطة إلى الأمين لإدارتها وهي مما يخص الدولة والأفراد وإن إطلاق تعبير (السلطة) هنا هو نص عام يخرج من حكمه مما تعلق بالسلطة القضائية بموجب نص خاص يكون أولى بالتطبيق على ما يتعلق بقراراتها من النص العام.

وإنه متى كان الأمر كذلك فلا يغيب عن البال اقتصار النص في المادة 412 على ناحيتي الضرر والتصرف بمال الائتمان، وما يجب أن يوضح من أمرهما وقصد الشارع منهما.

وإن التصرف بمال الأمانة، على ما استقر عليه الاجتهاد، لا يكون بأعمال إيجابية يخرج فيها المال من حيازة الأمين وحسب، وإنما تتحقق جريمة إساءة الأمانة إذا استحال رد الأمانة، فيتجلى الضرر من جراء هذه الاستحالة. وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدأ في حكمها المؤرخ في 18 شباط 1937 دالوز الأسبوعي في 1937 ـ 189 وسوليه وباتان ص564.

وإنه ليس من المعقول أن تحقق السلامة لقوة القرارات القضائية من العبث والمساس إذا كان يسوغ للحارس أن يكتفي بعدم إخراج الأمانة من حراسته ويبقى مصراً على عدم تسليمها إلى الدائرة القضائية، إذ يتوجب عليه إذا تعذر نقل المحجوز أن يستجيب لطلب الدائرة فيعلن استعداده للتسليم.

 (نقض سوري ـ جنحة 1016 قرار 387 تاريخ 26 / 2 / 1964)

ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار. 

ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.

لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.

وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.

ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961. 

 (نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961) 

حيازة السلاح والتهديد به جرمان مستقلان.

إن كل جرم من حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح.

 (نقض سوري ـ جناية 889 قرار 919 تاريخ 7 / 12 / 1955)

إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لأن السرقة هي الأساس في التجريم، وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها، وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.

فأخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك، أو كمستعير فقط، ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.

 (نقض سوري ـ عسكرية 33 قرار 27 تاريخ 10 / 1 / 1984)

إن استلام المتهم السيارة لتصليحها يجعل حيازته لها قانونية واستعمالها من قبله بهذه الصفة ولو كان بغير اذن أو رضى من المالك. لا يعتبر اعتداء على الحيازة ولا يتصور وقوعه ممن سلمت إليه السيارة وانتقلت الحيازة إليه.

 (نقض سوري ـ عسكرية أساس 1057 قرار 973 تاريخ 25 / 3 / 1987)

استرداد الطالب لقيد نفوسه المحفوظ في المدرسة بعد الدخول إليها عن طريق التسلق يشكل جرم السرقة.

 (نقض سوري ـ جناية 153 قرار 236 تاريخ 20 / 3 / 1963)

التفريق بين الشروع التام والشروع الناقص.

إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من القانون المذكور .. وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال وضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة وليست شروعاً.

 (نقض سوري ـ جناية 386 قرار 412 تاريخ 14 / 6 / 1964)

لا يعد مرتكباً لاحدى الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 625 / 2 مكرر والمادة 637 عقوبات من يحوز السيارة بصورة مشروعة، ولكنه استعملها على غير الوجه المصرح له به، أو بعد انقضاء المدة التي كان مصرحاً له بالاستعمال خلالها، أو في غير ذلك من الأحوال، ويعتبر الخلاف مدنياً بين الطرفين.

 (نقض سوري ـ أحداث 623 قرار 643 تاريخ 5 / 6 / 1982)

الأصل أن المرتهن لا يجوز أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن.

وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الأراضي المرهونة مقدرة على أساس أجر المثل عن كل سنة.

 (نقض سوري 1163 قرار 465 مدنية ثانية تاريخ 18 / 3 / 1987)

إن الاجتهاد استقر على أن لجرم إساءة الائتمان ركنين: ركن مادي وهو حيازة الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة بمعنى أن ذلك الشيء موجود بحيازة المؤتمن بشكل مؤقت كي يؤدي بواسطته عملاً لحساب المجنى عليه أو من أجل مصلحته، والركن الثاني هو توفير القصد الجرمي الذي يكشف عنه الجاني بتوجيه اراداته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة بحيث يقرر الاحتفاظ بالشيء لنفسه على اعتباره ملكاً خالصاً له.

 (نقض سوري ـ جناية أساس 1401 قرار 1705 تاريخ 27 / 8 / 1984)

لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.

 (نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)

وضع اليد على السلاح بصورة عارضة أو اضطرارية لا يكفي لاعتبار واضع اليد حاملاً أو حائزاً له.

 (نقض سوري ـ جنحة 2978 قرار 3057 تاريخ 2 / 12 / 1967)

إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة /199/ عقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة /200/ من القانون المذكور... وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعلة في قبضه يده وكتب تصرفه فالسرقة تامة ليست مشروعاً.

(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 1506 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 373)

لما كانت محكمة الجنايات في إدلب قد انتهت إلى تجريم الطاعن زكريا بجناية حيازة الحشيش المخدر وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقاً للمادة 37 من قانون المخدرات ثم أنزلت العقوبة إلى سنة ونصف والغرامة 2500 ليرة لشمول الجريمة بالعفو العام ثم أنزلتها إلى ستة أشهر والغرامة إلى 1250 ليرة للأسباب المخففة,ولما كان العفو العام من الأسباب المخففة بالنسبة للجنايات وهو خارج عن موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها ولذلك فإنه يأتي في آخر الأمر إذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة ثم تخفضها للأسباب المخففة ثم يأتي دور العفو العام ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون.

(سورية قرار جنائي 659 تاريخ 21/10/963 قق 2259 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 749)

إن كل من جرم حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً عن الآخر لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح.

(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1602 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 769)

إن المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح أو حائزة وكان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن أودع السلاح في سورية وذهب إلى لبنان ثم صودر في سورية دون أن يكون للطاعن علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة لمالك السلاح بهذا الجرم.

(سورية قرار جنحي 942 تاريخ 27/4/966 قق 1626 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 774)

إن المادة 314 عقوبات نصت على معاقبة من حمل أو حاز سلاحاً دون إجازة بصورة مطلقة بمعنى أن حسن النية في الحيازة والحمل لا يستلزم الإعفاء من العقوبة بل يمكن أن يكون سبباً في تخفيفها وعليه فحيازة بندقية الصيد بعد انتهاء مدة إجازتها ودون تجديد تلك الإجازة معاقب عليه.

(سورية قرار جنحي 1141 تاريخ 26/5/953 قق 1635 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 778)

ليس (للفتاش) والمفرقعات عقوبة خاصة في القانون فلا تعاقب بعقوبة حيازة السلاح.

(سورية قرار جنائي 468 تاريخ 25/10/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 785)

إن واقعة شراء البارودتين الروسيتين تشكل جرماً مستحيلاً لأنهما عائدتان للقوات المسلحة وقد اصطنع رجال المخابرات بمعرفة رؤسائهم تقديمهما للطاعنين للكشف على مقاصدهما في حين أن الجرم لا يمكن أن يتم حقيقة لا اتجاراً ولا حيازة.

(سورية قرار جنحي 2827 تاريخ 6/11/968 قق 1601 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 804)

إذا كان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن (ح) أودع مسدسه لدى الطاعن (س) وصودر منه دون أن يكون للطاعن (ح) علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح حين المصادرة ولم يكن حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين المودع لديه السلاح وهو الطاعن (س) وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة للطاعن (ح) بهذا الجرم.

(سورية قرار جنحي 1842 تاريخ 5/7/966 قق 1625 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 810)

يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.

(سورية قرار جنائي 615 تاريخ 20/10/962 قق 1628 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 811)

إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الإجازة التي يمكن أن لا ينالها.

(سورية قرار جنحي 1324 تاريخ 7/12/961 قق 1632 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 812)

لا تفرض العقوبة إلا على حيازة السلاح الحربي أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أعدت له.

(سورية قرار غرفة عسكرية 669 تاريخ 27/11/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 816)

لا بد من ملاحظة الفصل الذي اختاره المشترع لأحكام المادة 412 عقوبات التي جاءت في قانون العقوبات بعد باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى السلامة العامة وعلى الإدارة العامة ومحلها في الباب الرابع من الكتاب الثاني وعنوانها (الجرائم المخلة بإدارة القضائية) وهي ذات ثلاثة فصول اختص منها فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية من المادة 412 إلى 418 بينما صنف إساءة الأمانة في باب الجرائم على الأموال وحيث أن ورود النص في المادة 412 على معاقبة جرائم الحارس القضائي لا يدع مجالاً لإخراج أفعال الحارس الذي تعينه الدوائر القضائية لأن المادة 658 إنما انصبت على الأموال المسلمة من السلطة إلى الأمين لإدارتها وهي مما يخص الدولة والأفراد وإن إطلاق تعبير (السلطة) هنا هو نص عام يخرج من حكمه ما تعلق بالسلطة القضائية بموجب نص خاص يكون أولى بالتطبيق على ما يتعلق بقراراتها من النص العام,وإنه متى كان الأمر كذلك فلا يغيب عن البال اقتصار النص في المادة 412 من ناحيتي الضرر والتصرف بمال الائتمان وما يجب أن يوضح من أمرهما وقصد الشارع منهما,وإن التصرف بمال الأمانة على ما استقر عليه الاجتهاد لا يكون بأعمال إيجابية يخرج فيها المال من حيازة الأمين وحسب وإنما تتحقق جريمة إساءة الأمانة إذا استحال رد الأمانة فيتجلى الضرر من جراء هذه الاستحالة وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدأ في حكمها المؤرخ في 18 شباط 1737 دالوز الأسبوع في 1937 ـ 189 وشوليه وباتان ص 564,وأنه ليس من المعقول أن تتحقق السلامة لقوة القرارات القضائية من العبث والمساس إذا كان يسوغ للحارس أن يكتفي بعدم إخراج الأمانة من حراسته ويبقى مصراً على عدم تسليمها إلى الدائرة القضائية إذ يتوجب عليه إذا تعذر نقل المحوز أن يستجيب لطلب الدائرة فيعلن استعداده للتسليم.

(سورية قرار جنحي 387 تاريخ 26/2/964 قق 689 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1197

إن كل من جرم حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد.

(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1602 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2418)

إن الطالب مكلف بتقديم قيد نفوس كشرط لقبوله في المدرسة وهي تحفظه لديها في إضبارته ويصبح ملكاً لها ليبقى جزء من وثائق الثبوت التي يرجع إليها كلما دعت الحاجة للبحث عن ذلك الطلب ودخوله المدرسة واستمرار دراسته فيها وهو المستند الدائم في شرعية قبوله وقد خرج من يد صاحبه برضاء ودخل في حيازة إدارة المدرسة التي وضعت يدها به المدرسة كجزء من أموالها وانقطعت صلة التلميذ به فلا يحق له استرداده أو سحبه وهذه الحالة لا تشبه حيازة الوديع للمال المودع ولا الحارس للمال المؤتمن عليه,وكان واضع القانون قد نص على عقاب السارق إذا أقدم على سرقة الأوراق والمستندات بعد إبرازها إلى المحكمة للتنبيه على أن هذه الأوراق أصبحت حقاً شائعاً للطرفين ويسوغ لكل منهما أن يعتمد عليها في إثبات حقه ولإلزام الخصوم بسلوك طريق الأمانة في كل دعوى كما وأنه قد حدد عقاب من استوفى حقه بذاته أو تصرف في ماله المسلم إليه كشخص ثالث وعليه فإقدام الطالب على الدخول إلى المدرسة عن طريق التسلق وأخذ قيد نفوسه المحفوظ في الإضبارة المخصصة لذلك يشكل جرم السرقة الممنوع في القانون.

(سورية قرار جنائي 236 تاريخ 20/3/963 قق 1492 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2531)

إذ توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة 199 من قانون العقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة 200 من القانون المذكور... وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعلة في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة ليست مشروعاً فيها.

(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 1506 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2545)

لما كان الواضح من نص المادة 625 أنها تستهدف للعقوبة السارقين اللذين يدخلون الأماكن المقفلة المصانة بالجدران بالوسائط المعينة في المادة المذكورة بينما هذا الوصف لا ينطبق على الزوج المتهم الذي له حق الدخول إلى المنزل الواقعة منه السرقة متى أراد ليلاً نهاراً لإقامته فيه مع زوجته. ولما كان للزوج بما له من حقوق زوجية ومنزلية أن يفتح الخزن والصناديق المقفلة الموجودة في داخل المنزل المقيم فيه مع زوجته في حضور الزوجة أو غيابها ولهذا اكتفى المقنن من العقوبة في المادة 216 من قانون الجزاء الملغى من استعادة المال المسروق من الأخذ للمحافظة على نظام الأسرة والإبقاء على الحيازة الزوجية. وكان فرض العقوبة على السارق في المادة 660 من قانون العقوبات المعدل لقانون الجزاء قد روعي فيه أمر المحافظة على ذلك النظام بدليل التخفيف القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة. وكان الأصح في مثل هذه الحالة تفسير القانون بما يتمشى مع غرض المقنن ومصلحة المتهم. وكان التفسير الذي تجنح إليه هذه الغرفة تحت مراعاة الشرطين المذكورين أن السرقة المذكورة تعتبر من نوع السرقة العادية المنطبقة على المادة 634 من قانون العقوبات,ولما كان بالنسبة إلى المتهم الذي اقتصر عمله بعد السرقة بمدة على أخذ جانب من المال المسروق بطريق التهديد بإفشاء أمر السرقة إنما ينطبق على المادة 220 عقوبات المعدلة بالمادة 12 بالمرسوم 85 تاريخ 28/9/1953.

(سورية قرار جنائي 194 تاريخ 14/3/955 قق 1578 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2775)

إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويقر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطاته على الشيء وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته فجوهر الفعل هو هذا الاتجاه الإرادي وهو (إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة).

(سورية قرار جنحي 426 تاريخ 23/4/974 ن 8/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3008)

ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات.

 (جناية أساس 243 قرار 108 تاريخ 31 / 8 / 1976)

إن قرار قاضي التحقيق بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان المهرب الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 / ل.ر يقبل الطعن بالاستئناف أمام قاضي الاحالة وليس بالنقض لأن الظن لم يكن استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 .

 (جناية أساس 1346 قرار 1324 تاريخ 20 / 12 / 1975)

إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة أحكام القرار 16 ل.ر الخاص بإدارة حصر الدخان، لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الذي لم يلغ القرار المشار اليه.

 (جناية أساس 1130 قرار 1039 تاريخ 27 / 10 / 1976)

إن وجود كمية من التبغ الأجنبي في حديقة منزل ليس دليلاً كافياً لاعتبار صاحب المنزل مرتكباً لجرم حيازة التبغ الأجنبي المهرب.

 (جنحة أساس 1044 قرار 1527 تاريخ 11 / 6 / 1980)

إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف يختلف عما وصفها به قاضي التحقيق، وإن الاتهام بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13 / 974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق واعادة الأوراق اليه، لا أن يقرر عدم اختصاصه للنظر فيها.

 (جناية أساس 88 قرار 91 تاريخ 31 / 1 / 1976)

ـ إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الاحالة بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الاحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الاحالة، وعلى ذلك فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الاحالة، وإن كان قد لا يكفي للحكم به من قبل المحكمة.

ـ افادة المدعى عليه سواء المدعى بها في التحقيق الأول أمام الشرطة أو القضائي أمام المحكمة إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها دون التي أدلى بها أمامها.

 (القضية 1237 قرار 1220 / 82 تاريخ 7 / 11 / 1982)

ـ إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير اخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مادة 214 قانون أصول مدنية).

ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء السبيل فوراً.

 (جناية أساس 1611 / 980 قرار 4 تاريخ 19 / 1 / 1981)

ـ إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير اخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مادة 214 قانون اصول مدنية).

ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء السبيل فوراً.

 (جناية أساس 1611 / 980 قرار 4 تاريخ 19 / 1 / 1981)

لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.

 (جناية أساس 1239 قرار 1231 تاريخ 7 / 12 / 1982)

ـ يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكان الحيازة بقصد الاتجار.

ـ لا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة، علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

(جناية أساس 89 قرار 106 تاريخ 6 / 2 / 1978)

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 وحازها بقصد الاتجار بها.

 (جناية أساس 325 قرار 134 تاريخ 8 / 2 / 1976)

1041 ـ لا بد من ابرار واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً.

 (جناية أساس 531 قرار 911 تاريخ 5 / 12 / 1985)

1075 ـ إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

 (جنحة عسكرية 856 قرار 864 تاريخ 28 / 6 / 1980)

1112 ـ إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضاً خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

 (جنحة عسكرية 856 قرار 846 تاريخ 28 / 6 / 1980)

1124 ـ لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وإبلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.

 (جناية أساس 1239 / 982 قرار 1231 تاريخ 7 / 12 / 1982)

1484 ـ إذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فإن النصاب يعتبر مفقوداً.

(جناية اساس 1329 قرار 594 تاريخ 21 / 5 / 1986)

 (جناية 273 قرار 927 تاريخ 29 / 6 / 1980)

1636 ـ قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

ـ إذا كان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يجوز الطعن به من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.

 (جناية أساس 803 قرار 554 تاريخ 25 / 3 / 1987)

1799 ـ حيث أن الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن في النتيجة.

 (عسكرية أساس 92 قرار 86 تاريخ 28 / 1 / 1984)

2045 ـ بعد تعيين المرجع تعتبر الاجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.

 (جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12 / 11 / 1980)

2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.

 (جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)

إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 قانون العقوبات (حمل أو حيازة مسدس).

 (أحداث 477 قرار 258 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)

) لئن نفى الحكم الجنائي واقعة التهريب فانه لم ينف الحيازة لذلك فهو لا يؤلف حجية بالنسبة لواقعة الحيازة.

2) إذا كانت البضاعة محصورة وخاضعة لرسوم باهظة فيفترض انها مستوردة تهريباً ما لم يثبت نظامية استيرادها أو شراؤها من مؤسسة قائمة في سورية.

 (نقض رقم 2069 أساس 1936 تاريخ 11 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص201 لعام 1985).

لئن كان الخشب في المواد المحصورة في الاستيراد فان اقتنائها ومصادرتها خارج النطاق الجمركي لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من اقامة الدليل على التهريب.

 (نقض رقم 195 أساس 307 تاريخ 30 / 12 / 1980).

لاعتبار العمل مما يدخل في مخالفات التجول والحيازة يجب ان تنتقي قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة 183 جمارك.

(نقض رقم 1895 أساس 2667 تاريخ 20 / 12 / 1980).

كل تجول بالاغنام لم يرفق بسند تعطيه الجمارك توجب المساءلة وعلى المحكمة ان تتحقق من صفة التجول والاثبات ثم تجري حكم القانون.

 (نقض رقم 1821 أساس 166 تاريخ 24 / 9 / 1975).

المواد المحصورة في الاستيراد ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها لذلك فان مجرد اقتنائها لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد للادارة من اقامة الدليل على ذلك.

 (نقض رقم 95 أساس 1307 تاريخ 30 / 12 / 1980).

ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت المخالف شرعية الاقتناء بالاستراد أو بالشراء من مؤسسة تجارية سورية.

 (نقض رقم 1947 أساس 2729 تاريخ 27 / 12 / 1980).

ان اقرار احد المخالفين لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا اقتنع بصحتها ولا يجوز اعتماد قاعدة ان الاقرار غير نافذ على غير المقر.

 (نقض رقم 1772 أساس 2601 تاريخ 29 / 11 / 1980).

ان الحكم الجنائي القاضي بنفي ارتكاب المطعون ضده من جرم حيازة المخدر يعتبر ملزما للقضاء المدني ومن شأنه ان يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية لان الفصل في الامور المشار اليها قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم حيازة المخدر المنسوب إليه والذي كان مع أدلته موضع مناقشة امام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا قضائيا مختصا.

(نقض رقم 1971 أساس 139 تاريخ 29 / 12 / 1980).

يعتبر المقتني والحائز للبضاعة شريكان في المسؤولية بصرف النظر عما إذا كانت عملية التهريب قد تمت بواسطته أم بواسطة غيره. وعما إذا كان يعلم انها مهربة أم لا لان القانون يعاقب على الفعل المادي المتمثل بالحيازة وليس للمحاكم في معرض النظر في القضايا الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية المتمثلة بالحيازة والاقتناء.

 (نقض رقم 2035 أساس 1877 تاريخ 31 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص408 لعام 1983).

ان حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه. وان الكفالة التي التزم بها الكفيل لاخراج السيارة ضمن المدة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها.

(نقض رقم 1472 تاريخ 15 / 11 / 1978).

) إذا كان حق الادعاء امام المحكمة الجمركية بخصوص المخالفات الجمركية هو من حق الجمارك الا انه للافراد كما للجمارك حق الادعاء امام المحكمة المذكورة بخصوص القضايا الاخرى الداخلة في اختصاصها.

2) ان حيازة البضائع الممنوعة يفسر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراؤها من مؤسسة سورية.

 (نقض رقم 1184 أساس 1343 تاريخ 31 / 7 / 1986 مجلة المحامون ص1367 لعام 1986).

ان حجز سيارة مدخلة مؤقتا نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه. ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه وبالتالي فان الكفالة التي يلتزم بها الكفيل بصدد اخراج تلك السيارة ضمن المهلة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها ولا تعتبر منفذة الا باخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.

 (نقض رقم 1472 أساس 2244 تاريخ 25 / 11 / 1978).

ان حيازة الاغنام ضمن النطاق الجمركي تخضع لتنظيم بيان تجارة داخلية يتعهد الموقع عليه بتسديد البيان عند انتهاء مدته، والمخالفة تتحقق بمجرد عدم تسديد البيان وفق الإجراءات التي اوجبها قانون الجمارك.

 (نقض رقم 1998 أساس 1774 تاريخ 25 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص409 لعام 1983).

ان السيارة وأجزاءها من المواد المحصور استيرادها بالدولة، فاذا لم يقم الدليل القانوني الذي يثبت استيراد الاجزاء المبدلة من السيارة بصورة نظامية، تكون المواد مستوردة تهريباً.

الحائز الذي يستعمل السيارة فترة من الزمن وهو يعلم بعدم نظامية الاجزاء المبدلة يكون شريكا في المسؤولية بصرف النظر عما إذا كان هو الذي قام بتبديل هذه الاجزاء أم لا، وذلك لان القانون يعاقب على الفعل المادي المتمثمل بالحيازة.

 (نقض رقم 188 أساس 4021 تاريخ 8 / 2 / 1982 مجلة المحامون ص747 لعام 1982).

) ان الحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز يقوم مقام البضاعة ذاتها. وما ورد في المادة 265 جمارك بحيازة «القيمة فقط» يقتصر على قيمة البضاعة الناجية من الحجز بدون الرسم.

2) ان التضامن في المخالفات الجمركية مفروض بحكم القانون. وخلو الحكم من عبارة التضامن أو التكافل لا تنال من سلامته.

 (نقض رقم 223 أساس 1016 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض).

إن حيازة شخص كمية من السكر في منزله لا يشكل دليلاً على أنه هربها من خارج البلاد. إذ أن ارتكاب جرم التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على أن المتهم قد أدخل البضاعة من خارج الحدود وبصورة غير مشروعة وأنه يحوزها وهو عالم أنها مهربة وبقصد الاتجار.

 (نقض رقم 1392 أساس جنحة 1368 تاريخ 27/10/1977 سجلات محكمة النقض)

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد إلى البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد. وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.

 (نقض رقم 1161 أساس جناية 1337 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)

إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى عماله لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم.

 (نقض رقم 847 أساس جناية 867 تاريخ 29/5/1958 سجلات محكمة النقض)

يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكون الحيازة بقصد الاتجار. ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

 (نقض رقم 106 أساس جناية 89 تاريخ 6/2/1978 سجلات محكمة النقض)

إن جناية حيازة مواد مهربة المعاقب عليها بموجب الفقرة (د) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لا تتحقق إذا لم تتوفر الأركان القانونية لهذه الجريمة ولا سيما العنصر الخاص بقصد الاتجار.

 (عسكرية أساس 173 قرار 60 تاريخ 29/2/1982 محامون ص50 لعام 1983)

يتوجب أن يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالاضافة إلى الحيازة.

 (جناية أساس 368 قرار 303 تاريخ 5/3/1975 مجلة القانون ص465 لعام 1975)

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق التي هربها منها وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد، وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.

 (جناية 1337 قرار 1161 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)

يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكون الحيازة بقصد الاتجار، ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

 (جناية 89 قرار 106 تاريخ 6/2/1978 سجلات محكمة النقض)

يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكون الحيازة بقصد الاتجار، ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

 (جناية 89 قرار 106 تاريخ 6/2/1978 سجلات محكمة النقض)

إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهرباً وتبقى القضية جمركية بحتة.

 (نقض رقم 689 أساس جناية 1430 تاريخ 26/12/1958 سجلات محكمة النقض)

إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى أعمال لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم.

 (جناية 867 قرار 847 تاريخ 29/5/1978 سجلات محكمة النقض)

إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهرباً وتبقى القضية جمركية بحتة.

 (جناية 1340 قرار 1689 تاريخ 26/12/1978 سجلات محكمة النقض)

إن شراء كمية من البضاعة من قرية لا توجد فيها متاجر لبيع مثل هذه البضاعة يدل على علم المتهم بأنها مهربة وإن حيازة البضاعة بكمية كبيرة يدل على قصد الاتجار.

 (نقض رقم 744 أساس 971 تاريخ 21/4/1987 مجلة القانون ص458 لعام 1987)

إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار.

 (نقض رقم 1181 أساس 610 تاريخ 27/12/1986 مجلة القانون ص459 لعام 1987)

إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار.

 (نقض رقم 168 أساس 238 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص1048 لعام 1985)

التهريب يقوم على إدخال البضاعة من خارج البلاد، أما حيازة بضاعة مهربة فتقوم على العلم بأن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها.

 (نقض رقم 1433 أساس 1410 تاريخ 28/12/1982 مجلة القانون ص566 لعام 1982)

إن القرارات في الظن والاتهام والأحكام في الإدانة لا تبنى على الافتراض. وحيازة السلعة المهربة لا تحمل على إمكان الاتجار بها أو قصد الاتجار بها فعلاً.

 (نقض رقم 121 أساس 129 تاريخ 6/2/1982 مجلة المحامون ص889 لعام 1982)

إن اتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وإن من وجدت بحوزتهم يعلمون بأنها مهربة بالفعل. وقصد الاتجار لا يجوز افتراضه ولا بد من استثباته بأدلة مقبولة وتدل بشكل قاطع على هذا القصد.

وضبوط الشرطة والجمارك التي يقوم رجال مفارز بتدوينها لا تعتبر أدلة قاطعة بحق من تدون بشأنهم.

 (نقض رقم 46 أساس 36 تاريخ 16/1/1982 مجلة المحامون ص890 لعام 1982)

نظام عمل ـ ترفيع ـ موانع الترفيع ـ ملاك المؤسسة:

إذا دفع صاحب العمل نظام للترقيات وجب عليه احترامه وامتنع عليه حجب الترفيعات عن عماله مالم تكن ثمة موانع للترفيع وأما الشرط الخاص بوجود توفر الشاغر للترفيع فإنه للتمسك به يجب أن يكون لدى الشركة ملاك عددي نظامي.

 (نقض رقم 132 تاريخ 6 / 4 / 1993 سجلات النقض)

القضية 29 جناية لعام 1990

قرار 381 لعام 1990

تاريخ 8/5/1990

المبدأ: حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية.

حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية يطبق عليه أحكام القرار 

16/ل.ر لعام 1926 حصرا.
التحقيق والحكم ـ فصل:

إن الحكم من فصل سلطتي التحقيق والحكم مفادها الخوف من عدم توفر الحياد في تصرفات القاضي إذا كان هو الذي يجمع الأدلة وهو الذي يدرسها ويقرر مصير الدعوى لأنه قد يتحيز لآرائه السابقة.

(هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 30 ـ تاريخ 16/6/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

استجواب ـ رفضه ـ قرار:

لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي قضاؤها ضمنياً.

(هيئة عامة قرار 8 تاريخ 7/4/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية 141 اساس لعام 1990

قرار 123 لعام 1990

تاريخ 31/5/1990

المبدأ: مال عام ـ اختلاسه ـ ابدال حيازته.

إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وابدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل يعود لها دون معقب.

القضية 9683 أساس لعام 1992

قرار 40 لعام 1992

تاريخ 28/1/1992

المبدأ: اختلاس ـ أشياء ـ أموال ـ موظف.

ـ ليس كل نقض في الأشياء أو الأموال التي توضع تحت إدارة الموظف واشرافه يعد اختلاسا للأموال العامة.

ـ إلا أن اعتراف الطاعن اعترافا قضائيا يثبت قصد الاختلاس.

ـ قلب الحيازة الناقصة للمال العام إلى حيازة كاملة وتصرف الموظف بالمال تصرف المالك في ملكه،يؤلف الركن المعنوي لجناية اختلاس الأموال العامة.

رجوع عن الاستئناف ـ نيابة عامة:

لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة.

كتاب ــــ تاريخ 4 / 11 / 1959

وزير العدل

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

 (جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27 / 4 / 1964)

بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963 :

نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً.

دمشق في 3 / 1 / 1963

وزير العدل

بلاغ وزارة العدل رقم 20 لعام 1965 :

نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى الادارة التي ينتسب اليها الموظف حسب الحال التي آلت اليها هذه الأحكام إعمالاً لنص المادة 35 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 .

لذن نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها.

دمشق في 3 / 5 / 1965

وزير العدل

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب ـ 1299 / 15 :

نطلب اليكم اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل في وزارتكم أو الادارات والمؤسسات العامة المستقلة أو الشركات المؤممة التابعة لها تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المتعلق بالعقوبات الاقتصادية مع ذكر اسم المحال وخلاصة عن القضية التي أحيل من أجلها.

دمشق في 8 / 6 / 1966

بلاغ رقم 25 تاريخ 17 / 8 / 1966 :

نذكر السادة القضاة بمضمون كتابنا رقم 14364 تاريخ 21 / 7 / 1966 الذي طلبنا فيه اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المسمى بقانون العقوبات الاقتصادية مع ذكر الايضاحات المطلوبة بالنسبة للقضية بمقتضى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب ـ 1299 / 15 تاريخ 8 / 6 / 1966 .

وتؤكد بهذه المناسبة ضرورة رؤية هذه الدعاوى والبت فيها بالسرعة الممكنة نظراً للطابع الهام الذي يتصف به قانون العقوبات الاقتصادية من حيث شموله لنواحي عديدة لها علاقة باقتصاد البلاد والادارات العامة وما لهذه العلاقة من تأثير مباشر على المصلحة العامة.

دمشق في 17 / 8 / 1966

وزير العدل

تفتيش ـ صيدلي:

ـ تفتيش منزل الصيدلي أو مقر عمله يخضع للقواعد العامة بالتفتيش بالاضافة إلى القواعد الخاصة بالتفتيش الاداري للصيدليات.

 (كتاب 4768 تاريخ 7 / 4 / 1969)

وزير العدل

متى كان القاء القبض على الظنين صحيحاً فإن تفتيش ملابسه يبقى عملاً مشروعاً.

 (جناية أساس 623 قرار 734 تاريخ 14 / 11 / 1963)

حرمة المسكن وعدم جواز دخوله إلا في الحالات المحددة في القانون:

 (عسكرية اساس 1009 قرار 1027 تاريخ 30 / 6 / 1962)

كتاب وزارة العدل رقم 7407 وتاريخ 25 / 4 / 1963 :

أجازت المادة 89 من قانون أصول المحاكمات دخول المنازل وتفتيشها في حالة الاشتباه بأصحابها أنهم فاعلو جرم أو شركاء أو متدخلون فيه أو حائزون أشياء تتعلق بالجرم.

كما أن المادة 101 من القانون المذكور أجازت القاضي بانابة أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

ولما كان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك الأمر الذي يجيز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء.

وكانت المادة 300 من القانون المشار اليه أجازت القيام بالتحريات المنزلية للبحث عن التهريب.

وكان ورود اختباريات أو اشعارات إلى الدوائر الجمركية عن حوادث تهريب معينة يوجب عليها اجراء التحقيق في هذه الجرائم، ومن أبرز وسائل التحقيق للتحريات المنزلية المشار اليها.

لذلك يقتضي في الحالات المماثلة تسهيل مهمة رجال الضابطة الجمركية ومنحهم الاذن بهذه التحريات الأمر الذي يتفق مع أحكام القانون ويساعد على كشف جرائم التهريب والحيلولة دون طمس معالمها.

فيرجى تبليغ ذلك من يجب.

وزير العدل

في حالة توقيف موظف تجب السرعة باعلام دائرته.

كتاب وزارة العدل رقم 6198 وتاريخ 19 / 4 / 1967 :

لما كانت المصحلة العامة تستدعي سرعة وصول نبأ توقيف أي موظف أو مستخدم في دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو ممن يعملون في الهيئة العامة للقطاع العام الصناعي والشركات التابعة لها.

لذا يرجى ـ في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي من هؤلاء ـ ابلاغ ذلك فوراً إلى المرجع الذي يعمل لديه الشخص الموقوف سواء أكان التوقيف صادراً بالاستناد لأحكام قانون الطوارىء أم بالاستناد لأحكام قانونية أخرى.

وزير العدل

بلاغ وزارة العدل رقم 16 لعام 1964 حول ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف:

اتضح من الاطلاع على تقارير المفتشين القضائيين عن السجون أن في بعض مذكرات التوقيف نقصاً يجب تذاركه، إذ يعقل في بعض الأحايين ذكر نوع الجرم والمادة القانونية التي ينطبق عليها مما يؤدي إلى حصول اضطراب في قيود إدارة السجن.

كما أن بعض مذكرات التخلية لا تحوي الرقم الصحيح لمذكرة التوقيف ولا أساس الدعوى مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ التخلية بوجه غير مشروع فيرجى لفت نظر الموظفين المختصين لديكم إلى تدارك هذه الأمور في المستقبل تحت طائلة المسؤولية المسلكية بحق الموظف المقصر.

وزير العدل

مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل تاريخ 4 / 6 / 1957 :

إلى القيادة العامة للدرك

جواب كتابكم ذي الرقم 2572 / 2 المؤرخ في 26 / 5 / 1957 نعلمكم بأن المادة 46 بدلالة المادة 29 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام.

كما أن المادة 48 من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام.

من نص هاتين المادتين بدلالة المادة 37 يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر باحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضر الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملاً بأحكام المادتين 102 أو 106 من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

وزير العدل

أصول تبليغ النيابة العامة قرارات قاضي التحقيق ومهلة الطعن فيها.

 (جنحة أساس 1131 قرار 1572 تاريخ 27 / 5 / 1964)

لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة.

إن الأصول القانونية في اجراء معاملة التبليغ لا تسمح بتبليغ الموظفين بواسطة رؤسائهم أوراقاً تتعلق بهم شخصياً ولا علاقة للوظيفة بها.

 (جنحة أساس 598 قرار 426 تاريخ 14 / 3 / 1968)

دائرة الموظف ليست موطناً له صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.

 (جنحة اساس 4496 قرار 3379 تاريخ 7 / 12 / 1968)

إن المادة 251 أصول جزائية لم تجعل تقديم استدعاء الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف واجباً تحت طائلة الرد. وعليه فإن الاستئناف المقدم إلى محكمة موطن المستأنف مقبول شكلاً.

(جناية قرار 890 تاريخ 22 / 11 / 1958)

بلاغ وزارة العدل رقم 125 تاريخ 26 / 11 / 1952 :

يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخافر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذاتن ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة 29 من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة 167 فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية.

إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض أحد من رجال الدرك أو الشرطة إلا ضمن الحدود المعينة في المادة 48 التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته ان يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافاً لأحكام المادة 48 السالف ذكرها يعتبر عملاً مخالفاً للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام.

لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فوراً لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام.

وزير العدل

ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن اعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.

ـ إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها اشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.

ـ إن قيام رجال الأمن السياسي باشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون عقوبات.

 (جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30 / 12 / 1982)

لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة.

إن الأصول القانونية في اجراء معاملة التبليغ لا تسمح بتبليغ الموظفين بواسطة رؤسائهم أوراقاً تتعلق بهم شخصياً ولا علاقة للوظيفة بها.

 (جنحة أساس 598 قرار 426 تاريخ 14 / 3 / 1968)

دائرة الموظف ليست موطناً له صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.

 (جنحة أساس 4496 قرار 3379 تاريخ 7 / 12 / 1968)

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون.

 (كتاب 13733 تاريخ 31 / 7 / 1967)

وزير العدل

ـ تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية.

ـ يصح تبليغ المخاطب في الطريق أو في المحلات العامة على ما نصت عليه المادة 21 أصول مدنية.

 (كتاب 20376 تاريخ 5 / 12 / 1960)

وزير العدل

بلاغ وزارة العدل رقم 12 لعام 1965 :

يعمد بعض قضاة النيابة العامة وبعض قضاة التحقيق إلى الاتصال بالدوائر الرسمية العائدة إلى الوزارات المختلفة عن غير طريق المحامي العام.

ولما كان المحامي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي هذه الضابطة بما فيهم قضاة التحقيق (المادة 14 / 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كانت رقابة المحامي العام على هؤلاء تشمل جميع أعمالهم بما فيها المخاطبات والمكاتبات الرسمية مع دوائر الدولة ووزاراتها المختلفة.

لذلك نطلب إلى جميع موظفي الضابطة العدلية من قضاة نيابة وتحقيق أن تكون اتصالاتهم مع الدوائر والوزارات المختلفة عن طريق المحامي العام. كما وأن احالة جميع المعاملات إلى وزارة العدل تجري عن طريقه أيضاً.

مشق في 25 / 3 / 1965

وزير العدل

ـ لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 قانون العقوبات مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.

ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

 (جنحة أساس 3440 / 980 قرار 2328 تاريخ 29 / 11 / 1981)

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف.

(بلاغ رقم 4 تاريخ 25 / 1 / 1955)

وزير العدل

الضبط المنظم له القوة الثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنه.

 (بلاغ رقم 8 تاريخ 20 / 2 / 1968)

وزير العدل

الضبط المتعلق بتشويه الحراج الأميرية يجب أن ينظم من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج، أما الضبط المنظم من قبل واحد فيعمل به حتى يثبت عكسه.

 (جنحة أساس 28 قرار 1443 تاريخ 12 / 5 / 1969)

ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن إعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.

ـ إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة الى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.

ـ إن قيام رجال الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون العقوبات.

 (جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30 / 12 / 1982)

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

 (جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27 / 4 / 1964)

الوصف الوارد في قرار مجلس التأديب لا يقيد المحكمة.

 (جناية أساس 40 قرار 101 تاريخ 1 / 2 / 1968)

1027 ـ عدم دفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه يوجب رد طعنه شكلاً.

 (جنحة أساس 1441 قرار 1986 تاريخ 5 / 10 / 1980)

1201 ـ بلاغ وزارة العدل رقم 11 وتاريخ 13 / 4 / 1963 :

أوجبت المادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبليغ الأحكام الصادرة في قضايا الأصول الموجزة للمحكوم عليه الذين لهم الاعتراض عليها بتصريح يدون على اسناد التبليغ.

وقد وضعت وزارة العدل لهذه الغاية نموذج المطبوعات رقم 170 المتضمن الحكم الجزائي وسند التبليغ في آن واحد، اختصاراً للعمل واقتصاداً في وقت الموظفين بحيث أن القسم العلوي منه يتضمن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والقسم الأسفل يتضمن حقل التبليغ، ويليه حقل خاص بتسجيل الاعتراض في حال وقوعه.

وحيث أن بعض المحاكم تجنح الى ارفاق هذه المطبوعة، بعد ملء حقولها، بصورة القرار أيضاً، في حين أن المطبوعة المشار اليها تفي لوحدها بالغرض على اعتبار أنها فقرة حكيمة وسند تبليغ في آن واحد.

لذلك أذعنا هذا البلاغ لاتباع الأسلوب المبين آنفاً في تبليغ الأحكام في قضايا الأصول الموجزة.

وزير العدل

1212 ـ الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه.

 (جنحة اساس 913 قرار 944 تاريخ 28 / 5 / 1951)

1213 ـ متى كان القاء القبض على الظنين صحيحاً فإن تفتيش ملابسه يبقى عملاً مشروعاً.

 (جناية أساس 623 قرار 734 تاريخ 14 / 11 / 1963)

الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه.

 (نقض سوري قرار رقم 944 تاريخ 28 / 5 / 1951)

كتاب وزارة العدل رقم 11676 وتاريخ 16 / 8 / 1950 :

تردد بعض قضاة النيابة والتحقيق في مدى اختصاص كل منهم باجراء التحقيق في حالات الجرم المشهود، ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح لنا ما يلي:

نصت المادة 29 على أنه: (إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة. يحيط النائب العام قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله).

ونصت المادة 47 : (إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدليةن وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره باتمامه).

ونصت المادة 52 : (إن لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام).

فهذه النصوص تفرض على النائب العام اجراء التحقيق بدون إبطاء في الجنايات المشهودة كما أنها منحت قاضي التحقيق جميع صلاحيات النائب العام في هذا الصدد.

ولما كان النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق وله حق الاشراف على أعمالهم ومراقبتهم وتوجيه التنبيهات اليهم بحكم المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن هذا القانون ألقى على عاتق النائب العام واجبات هامة وكانت الجنايات المشهودة من الكثرة بحيث يستغرق التحقيق فيها قسماً كبيراً من أوقاته، لذلك فإن للنائب العام بحكم صلاحياته الواسعة المستمدة من أحكام القانون أن يقوم بالتحقيق بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه أو أحد قضاة التحقيق وعلى هؤلاء القضاة أن يقوموا بالتحقيق حسب ارشاداته ووفاقاً لتعليماته وأن يكونوا على صلة دائمة به بحيث يتمكن الجميع من تبادل التعاون الفعلي في هذه المهام التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية والتي يتوقف عليها في كثير من الأحيان اظهار حقيقة الجرائم.

ويبقى النائب العام بحكم القانون المسؤول الأول عن سير التحقيق في الجنايات المشهودة فعليه أن يكون على صلة برجال الضابطة وبتأكيد من حسن سير التحقيق فيها وإذا ما رأى نقضاً أو تأخيراً في سيرها عليه أن يشخص بالذات الىموقع الجريمة لاكمال النقض وتوجيه التحقيق إلى النقاط الحساسة الهامة.

وزير العدلية

تعميم وزارة العدل رقم 38 تاريخ 17 / 10 / 1955 :

يطلب موظفو الضابطة العدلية، في مختلف المحافظات ببرقيات يرسلونها إلى المديرية العامة للشرطة والأمن ارسال الكلاب البوليسية لاكتشاف جرائم تقع في مناطقهم، ويحدث كثيراً أن يقع مثل هذا الطلب بعد مضي زمن على وقوع الجرم، حيث لا يفيد طلب هذه الكلاب وتكبد نفقاتها. لذلك فالمديرية العامة للشرطة والأمن ترجو عدم طلب الكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة وخلال مدة أربع وعشرين ساعة من وققوعها. مع بيان نوع الجرم عند وقوع الطلب والعمل على حفظ معالم الجريمة وتأمين النفقات اللازمة لاجابة هذا الطلب.

وزير العدل

كتاب المديرية العامة للشرطة والأمن رقم 898 / ص تاريخ 29 / 9 / 1955 :

1618 ـ ملاحقة الموظف المؤقت.

لما كانت الملاحقة القضائية جارية بحق المميز عليه قبل التثبت من مرجعه عما إذا كان من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وللمادة الأولى من المرسوم المبحوث عنه، أم أنه من الموظفين المؤقتين غير الخاضعين للقانون المشار اليه، ولما كان هذا الذهول فيالناحيتين المذكورتين يجعل البت في هذه القضية سابقاً لأوانه غير أن ذلك لايؤثر على الحق المكتسب للمميز عليه كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 (جناية أساس 686 قرار 835 تاريخ 8 / 12 / 1957)

1619 ـ ملاحقة الموظف قبل إحالته على مجلس التأديب مانع قانوني من الفصل في الدعوى لجهة الموظف ولا أثر لذلك على باقي الشركاء.

 (جناية أساس 754 قرار 641 تاريخ 12 / 10 / 1962)

1677 ـ إن جرم ضرب موظف (مادة 371 قانون عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (مادة 540 قانون عقوبات) وهذا الأخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.

 (جنحة عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24 / 1 / 1979)

1758 ـ إن الطعن الواقع على قرار رد طلب اخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلاً.

 (جناية أساس 1358 / 981 قرار 1349 تاريخ 12 / 12 / 1981)

مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل:

إلى القيادة العامة للدرك:

جواب كتابكم ذي الرقم 2572 / 2 المؤرخ في 26 / 5 / 1957 نعلمكم بأن المادة 46 بدلالة المادة 29 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هل في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام.

كما أن المادة 48 من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام.

من نص هاتين المادتين بدلالة المادة 37 يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على انه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر باحضار الشخص المذكور غذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضار الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملاً بأحكام المادتين 102 أو 106 من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

تاريخ 4 / 6 / 1957

وزير العدل

جرم مشهود ـ مباشرة التحقيق قبل صدور أمر بالملاحقة ـ اخلاء سبيل:

يحق لقاضي التحقيق، في حالة الجرم المشهود، أن يضع يده على القضية ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها أمر الملاحقة واجراء مقتضيات التحقيق من توقيف واخلاء سبيل.

 (جنحة قرار 800 تاريخ 16 / 4 / 1953)

1924 ـ لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.

 (جناية اساس 3 قرار 52 تاريخ 18 / 2 / 1983)

1932 ـ التزوير في الأوراق الرسمية ـ الموظف العام ـ الاضافة والبيان المخالف ـ الضرر المادي.

لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب انشاؤها الى موظف مختص بتحريرها، ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب اليه زوراً، يجعلها على مثال ما يحرره (نقض مصري 317 تاريخ 6 / 5 / 1957).

 (جناية اساس 1093 / 982 قرار 1101 تاريخ 20 / 11 / 1982)

1941 ـ إن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني.

 (جنحة أساس 189 قرار 726 تاريخ 17 / 2 / 1976)

1971 ـ تزوير ايصال الحوالة البريدية.

إن ايصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.

 (جناية اساس 334 قرار 383 تاريخ 8 / 5 / 1968)

1974 ـ تزوير قسائم الهاتف.

إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير ... ولما كانت قسائم الهاتف المزورة موضوع هذه القضية قد أثبت ما فيها من وقائع موظفون ضمن حدد اختصاصهم وسلطتهم ومنهم الطاعنة وهي حجة على من تتعلق به من أصحاب الهواتف وملك لدائرة رسمية دون صاحب الهاتف المتعلقة به والتزوير وقع فيها وهي لا تزال ضمن ملكية هذه الدائرة وهو والحالة هذه بالغ الأثر في ضرره وهذا كله يوجب اعتباره جنائي الوصف وتنطبق عليه أحكام المادة 445 عقوبات ولا تؤثر في الوصف الجنائي بالاضافة الى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً (المادة 448 عقوبات).

 (جناية أساس 130 قرار 164 تاريخ 19 / 2 / 1968)

1978 ـ تزوير لوائح المقاولين.

إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود وظيفته واختصاصه ليست فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 عقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة علىالناس كافة ولما كانت لوائح المقاولين عبارة عن نشرة تنظمها ادارة المواصلات للاستئناس بها عندما تعمد احدى الدوائر للتعاقد مع أحد المتعهدين أو الدخول في المناقصات العامة وهي لا تخرج عن كونها بياناً بحدود العملاء التي يتمتع بها ذلك المتعهد لتسهيل البحث عنه عند الحاجة وهي لذلك تعتبر مصدقة معدة لكي تقدم الى الدوائر المختلفة ولا تخرج بهذا المعنى الواقعي والتفسير الصحيح لحقيقتها عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق لوحدة العامة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها. وإن قانون العقوبات قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 منه وما بعدها أنواعاً مختلفة من هذه المصدقات وجعل العقوبة في تزويرها من نوع الجنحة ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها جميعاً ومن الواضح عند وجود نصين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عنها أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع المنسجم مع الحقيقة والواقع.

 (جنحة اساس 2003 قرار 1035 تاريخ 8 / 5 / 1968)

1979 ـ تزوير كتاب صادر عن شعبة التجنيد يشير الى الاعفاء من الخدمة.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه بهجة استحصل على كتاب من شعبة التجنيد في جسر الشغور يفيد أنه معفى من الخدمة الالزامية ولا مانع من اشتراكه في فحص الشهادة الثانوية. ولكن هذا الكتاب لم يوقع من رئيس الشعبة ولما قدمه الى مديرية التربية في اللاذقية وتبين أنه غير موقع، فكلف باستكمال هذا النقض فقام بالتوقيع بخط يده ثم اكتشف أمره.

فلما كان المدعى عليه لم يوقع الكتاب باسمه الشخصي نيابة عن رئيس الشعبة بل كتب توقيعاً آخر فلا يعد منتحلاً صفة رسمية ولم يمارس صلاحياتها، فلا تنطبق عليه أحكام المادة 382 من قانون العقوبات.

ولما كان الكتاب الذي يحمله المدعى عليه لا يخرج عن كونه بياناً أعطته شعبة التجنيد لتسهيل مهمته بدخول الفحص واعتباره معفى من خدمة العلم وهو بهذا المعنى يعد كمصدقة يعطيها موظف عام للاستفادة منها في عمل معين ولا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 من قانون العقوبات لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها.

 (جنحة اساس 427 قرار 824 تاريخ 9 / 4 / 1967)

1980 ـ تزوير وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد تفيد السماح بالسفر خارج البلاد.

لما كان التحقق الجاري يشير الى أن المكلف أسعد مطلوب لخدمة العلم وقد زعم والده أنه مقيم في ألمانيا. فاستحصل المكلف على جواز سفر استناداً لكتاب قدمه المدعى عليه هيثم وهو يصرح بأنه لا مانع لدى شعبة التجنيد من منح المستدعي جواز سفر الى الخارج لأنه غير مطلوب حالياً وقدم الكفالة ووقع باسم رئيس الشعبة.

وكانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها موظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاص للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأن الوثيقة الرسمية حجة على الناس كافة.

وكان الكاتب المدعى بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام.

وكان قانون العقوبات قد بين فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 فيها جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة المرور وأمثالها واعتبر التزوير فيها من نوع الجنحة.

وكان الكتاب المدعى بتزويره لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق فيما بينها. ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها.

وكانت المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تذهب الى أن تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام لهذا التفسير.

وكان من الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما أخف من الآخر وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراراتها الصادرة عن الهيئة العامة بتاريخ 5 / 6 / 1956 .

 (جنحة اساس 694 قرار 1150 تاريخ 29 / 4 / 1967)

1981 ـ تزوير كتاب صادر عن الأمين العام لوزارة التربية يشير الى نجاح شخص في الشهادة الثانوية.

لما كانت الوقائع التي ذكرها قاضي التحقيق العسكري في القرار المطعون فيه تتلخص في أن الظنين تمكن من الحصول على مصدقة للشهادة الثانوية تعود لشخص آخر فأقدم على تزويرها بأن محا اسم صاحب الشهادة ووضع اسمه بدلاً عنه ثم استعمل هذه الوثيقة في سنة 1953 كمستند للانتساب الى الكلية الجوية وتم له ما أراد في الكلية ورفع الى رتبة ملازم أول ثم اكتشف أمره وأقيمت عليه الدعوى في عام 1959 . وكان القرار المطعون فيه قد اعتبر هذه الجريمة من نوع الجناية لأنها تزوير في أوراق رسمية وفقاً للمادتين 444 / 448 وكانت الوثيقة التي يعتبر تزويرها جنائياً هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 445 / 446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة. وكانت الوثيقة بتزويره ليست نفس الشهاة الثانوية ولا صورة عنها إنما هي كتاب من الأمين العام لوزارة التربية والتعليم يشير فيه الى أن الظنين استحق الشهادة الثانوية للدورة الثانية سنة 1953 وهي لا تخرج عن كونها بياناً أو مصدقة معطاة من موظف عام. وكان واضع القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة. وكانت الوثيقة المزورة لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها ولذلك فإن عقوبة التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن هذه الوثائق الواردة في الفصل المذكورز وكانت المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تشير الى أن تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام النص قابلاً لهذا التفسير وكان الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع. وكان هذا الرأي مؤيداً بالاجتهاد المستمر والتعامل القضائي لدى كافة المحاكم ومستنداً الى قرار محكمة التمييز بالهيئة العامة المؤرخ 5 / 6 / 1956 رقم 3 / 378 والقرار الصادر عن الغرفة الجزائية في 29 / 10 / 1956 و27 / 5 / 1958 وكان الاجتهاد الأجنبي لا يأتلف مع النصوص النافذة في هذه البلاد ولا يمكن الاستناد اليه.

 (جناية اساس 524 قرار 422 تاريخ 2 / 9 / 1959)

1982 ـ تزوير كتب صادرة عن المواصلات بفك الحجز عن سيارات لدفع الغرامات المتوجبة.

ـ تزوير سجل الواردة.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكانت في بعض الأحيان ترد اليه ضبوط بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع أصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم لدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد الى استيفاء الغرامة ويسطر كتباً لفك الحجز ويسدد المبالغ الى المالية بعد ذلك... وكان يحرف أرقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة.. ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي أرسلها الطاعن لفك الحجز لا تخرج عن كونها بياناً يشير الى دفع الغرامة كما وأن سجل الواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة الى الدوائر تسهيلاً للبحث عنها حين الحاجة اليها والفائدة منه تنظيم القيود فهو لايؤيد حقاً ولا يمنعه وإنما هو بيان احصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها.

 (جناية اساس 244 قرار 472 تاريخ 8 / 5 / 1967)

1983 ـ تزوير اجازة سوق السيارات.

لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما وكان هذا القيد يدل على أن الاحتجاج يجب أن يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي أتم المادة المذكورة بقوله (يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين 445 و446 من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية أوضحتا أحوال التزوير المرتكب من الموظفين على أشكال معينة وصور مختلفة في أوراق وسندات أشار اليها نص المادة 448 وهي من المواد الجنائية أيضاً ونص على معابة الأشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الأوراق الرسمية دون تعيين أو تحديد. ولما كانت المادة 452 الموضحة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة سوق السيارة تعطى من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري أمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا المعنى الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق الام يوجب أن لا تختلف العقوبة من أجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه ما دام النص القانوني قابلاً لهذا التفسير. وكان من الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما الأخف في العقوبة أكثر انطباقاً من الآخر الأشد يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر هذا الأخذ من قبيل الأخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.

 (جناية اساس 3 قرار 378 تاريخ 5 / 6 / 1956)

1986 ـ تزوير شهادة تأدية خدمة العلم.

إن وقائع الدعوى تشير الى أن الطاعن أقدم على تحريف شهادة تأدية الخدمة العسكرية التي يحملها الملكلف بدرجة أخلاقه أثناء تأدية الخدمة بقصد التمكن من دخول سلك الشرطة بأن أزال الشحطات الثلاث التي تدل على سوء السلوك والأخلاق ووضع محلها كلمتي جيد جداً. فمما لا ريب فيه أن هنالك ضرراً اجتماعياص بليغاً من تمكن الطاعن الذي كان سيء السلوك اثناء تأدية الخدمة العسكرية من دخول سلك الشرطة وبالتالي فإن لتحريف المبحوث عنه ينجم عنه ضرر اجتماعي. ولما كان التزوير لم يتطرق الى الناحية الأساسية المقصودة من هذه الوثيقة وهي تأدية خدمة العلم وإنما اقتصر على ناحية فرعية هي المتعلقة بسلوك الطاعن ودرجة أخلاقه فقط فإنما أقدم عليه ليكون من قبيل تزوير مصدقة حسن سلوك صادرة عن موظف عام ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 من قانون العقوبات فقرتها الثانية.

 (جنحة اساس 1787 قرار 1657 تاريخ 4 / 6 / 1967)

1987 ـ تزوير وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد لا تمانع من منح جواز سفر.

إن الكاتب المدعى بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة وهو يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحه جواز سفر للخارج وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 452 عقوبات.

 (جنحة أساس 694 قرار 1150 تاريخ 29 / 4 / 1967)

1990 ـ تزوير الصورة الشمسية للشهادة الابتدائية.

إن الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تفيد أن الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية وألصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعيم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف وأحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات ي قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقاً للمواد 445 و448 و243 و200 من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الأوراق الرسمية. ولما كانت الوثيقة الرسمية التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام إذ أنها حجة على الناس كافة. وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وإنما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها لذلك فإن هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.

 (جناية اساس 516 قرار 533 تاريخ 28 / 12 / 1961)

